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الملخص

هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان طبيعــة الحمايــة القانونيــة للمســتهلك في ضــوء التعاقــد الالكترونــي، حيــث يظهــر أن 
التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة والمســتعملة في التعاقــد عبــر شــبكة الانترنــت، حلــت عــدّة مشــاكل وفتحــت آفــاق جديــدة 
أمــام المســتهلك تظهــر مــن خــال منحــه إمكانيــة تســوق جديــدة لــم يكــن باســتطاعته الوصــول إليهــا عبــر التعاقــد العــادي، 
وإمكانيــة التجــول في مختلــف المحــات الافتراضيــة وبــكل حريــة وســهولة، إلا أن ذلــك لــم يخلــو مــن ظهــور مشــاكل تحتــاج 
إلــى تدخــل تشــريعي لإضفــاء الحمايــة علــى المســتهلك الالكترونــي لــم تكــن هــذه المشــاكل في الحســبان كمــا في الســابق 
ومثالهــا: التصديــق الالكترونــي وكيلفيــة الابــرام والتوقيــع الالكترونــي، وأصبــح المســتهلك أمــام هــذه التحديــات، فالحاجــة 
ــة  ــى تشــجيع ثق ــل عل ــي تعم ــات الت ــي، هــذه الضمان ــات خاصــة بالمســتهلك الالكترون ــق ضمان ــى خل أصبحــت مُلحــة إل

المســتهلك بالتعامــل في نطــاق التجــارة الإلكترونيــة علــى الصعيــد الدولــي.

وعلــى ذلــك فالحاجــة مُلحــة إلــى وجــود أوجــه الحمايــة القانونيــة للمســتهلك الإلكترونــي قبــل وبعــد التعاقــد الــذي 
ــات أساســية لإســباغ  ــة. وهــي متطلب ــل هــذه المســائل التجاري ــة لمث ــع تطــور التشــريعات الناظم ــاً م ــدور وجــوداً وعدم ي
ــة واتســاع مخاطرهــا، فهــل اســتطاعت  ــي، في ظــل ازدهــار التجــارة الإلكتروني ــة للمســتهلك الإلكترون ــة القانوني الحماي
التشــريعات تكييــف المنــاخ القانونــي الــازم لاســتيعاب الحركــة الجديــدة للتجــارة الإلكترونيــة، وحلقتهــا الأساســية 

المســتهلك الالكترونــي.

لذلــك تحتــل أهميــة بحثنــا في أنهــا تنــاول أحــد المواضيــع الحيويــة والحديثــة في المجــال القانونــي مــن خــال الوقــوف علــى 
حــق المســتهلك الإلكترونــي في توفيــر آليــات الحمايــة القانونيــة لــه ســواء أكان ذلــك قبــل أو بعــد التعاقــد الإلكترونــي. 
الإلكترونــي في التشــريع الاردنــي والتشــريعات العربيــة، في ظــل انتشــار التجــارة الإلكترونيــة عبــر شــبكة الانترنــت علــى 
نطــاق واســع. وعلــى مــا يبــدو نجليــا وجــود الثغــرات والنقــص التشــريعي في أغلــب التشــريعات التــي تناولــت موضــوع 

الحمايــة والمتعلقــة بحمايــة المســتهلك الإلكترونــي. 

الآليات الاجرائية والموضوعية لحماية المستهلك في العقد الالكتروني
منير علي هليل١*، عبد الناصر علي الدهون٢

أستاذ مساعد، قسم القانون - جامعة جدارا١
قاضي محكمة بداية المفرق2

*corresponding authar email: muqussay@yahoo.com



مجلة جدارا للدراسات والبحوث
المجلد )الثامن( لعام )2022(

101

Abstract
 This study aimed to demonstrate the nature of the consumer’s legal protection in light of elec-
tronic contracting technology “, where modern technologies used in online contracting appear 
to be, Several problems have been resolved and new prospects have opened up for the consumer 
by giving them new shopping that they could not access through normal contracting However, 
this has not been without problems requiring legislative intervention to protect the electronic 
consumer. These problems have not been taken into account, as in the past: E-certification and 
e-signature assurance. Consumers are faced with these challenges. The need to create e-con-
sumer safeguards is urgent. These safeguards promote consumer confidence in dealing with 
e-commerce internationally. Thus, the need for legal protections for the electronic consumer 
before and after contracting is urgently present and absent as legislation on such commercial 
matters evolves. These are prerequisites for the legal protection of the electronic consumer, giv-
en the boom and widespread risks of e-commerce. Has legislation been able to adapt the legal 
climate necessary to accommodate the new movement of e-commerce and its core e-consumer 
loop?

The importance of our research is that it addresses one of the vital and modern topics in the 
legal sphere by identifying the e-consumer’s right to provide legal protection mechanisms, both 
before and after electronic contracting. e-commerce in Jordanian and Arab legislation, given 
the widespread spread of electronic commerce via the Internet. It seems obvious that gaps and 
legislative shortcomings exist in most of the legislation dealing with e-consumer protection.

We found that the consumer’s protection of the vision option in the Civil Code may not provide 
the consumer with protection in remote contracting, since it applies not to all types of contracts 
but only contracts that bear avoidance and do not respond to particular items, whereas the con-
sumer needs protection in all contracts regardless of the nature of the contract. We will rely on 
the use of analytical and comparative descriptive curriculum

Keywords: Electronic Contract, Electronic Consumer

ــة للمســتهلك في  ــار الرؤيــة في القانــون المدنــي قــد لا يوفــر الحماي ــق بخي ــة للمســتهلك المتعل ــا أن وجــه الحماي وتبــن لن
التعاقــد عــن بعــد، لكونــه لا يطبــق علــى كل انــواع العقــود وإنمــا فقــط العقــود التــي تتحمــل الفســخ ولا يــرد علــى الاشــياء 
المعينــة بالــذات، في حــن أن المســتهلك بحاجــة إلــى الحمايــة في كل العقــود بصــرف النظــر عــن طبيعــة المعقــود عليــه. 

ســوف نعتمــد علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي والمقــارن

الكلمات المفتاحية: العقد الالكتروني، المستهلك الالكتروني.
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المقدمة
تشــهد العقــود الإلكترونيــة نمــواَ متصاعــداً حيــث باتــت تشــكل نســبة كبيــرة مــن حجــم التجــارة الدوليــة والداخليــة، وذلــك 
ــه مــن خــال العــروض  بســبب ســهولة وســرعة إبرامهــا وتنفيذهــا، حيــث يمكــن للشــخص الوصــول إلــى مــا يرغــب في
واســعة الخيــار، مــن خــال الضغــط علــى لوحــة المفاتيــح الموجــودة بجهــازه الخــاص المتصــل بالإنترنــت دون حاجــة إلــى 
التنقــل مــن مــكان إلــى مــكان، إضافــة إلــى ســهولة الاتصــال والتفاعــل الدائــم بــن طــرفي العقــد ممــا يكفــل لهــم التفــاوض 
ومناقشــة بنــود العقــد بحريــة تامــة، كمــا هــو الحــال علــى الوجــه الأقــرب في التعاقــد الــذي يتــم في مجلــس العقــد 
الحقيقــي بــن الحاضريــن، وهــذا مــا أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى المنتجــات والخدمــات عبــر الانترنــت وبالتالــي زيــادة 

عــدد المســتهلكن في نطــاق التجــارة الإلكترونيــة)1(.

فالمســتهلك هــو محــور العمليــة التجاريــة، في موقــف ضعيــف مقارنــة بالتاجــر الــذي يتعاقــد معــه باعتبــار هــذا الأخيــر 
هــو الطــرف الأقــوى، لأنــه يســتطيع إتقــان آليــات إدارة الممارســات التجاريــة الإلكترونيــة بشــكل محتــرف علــى المواقــع؛ في 
حــن أن المســتهلك يتوجــه إلــى التعاقــد بإلمــام بســيط، قــد لا يتعــدى مــا تســمح بــه التقنيــات التــي يملكهــا هــذا الأخــرى، 
لذلــك كانــت الحاجــة إلــى قوانــن حمايــة المســتهلك التــي يفتــرض أن تحمــي الأفــراد مــن السياســات والممارســات 

ــة للتصرفــات التجاريــة غيــر المنصفــة)2(. المخادعــة والمضللّ

المبحث الأول: الآليات القانونية لحماية المستهلك من الإعلانات التجارية الإلكترونية المظللة

لقــد زادت الدعــوات المناديــة لحمايــة المســتهلك في ظــل ظهــور الاســتهاك الإلكترونــي الكبيــر، حيــث يكــون المســتهلك 
ــة المســتهلك  ــال ممــا وضــع حماي ــا آلاف الأمي ــة أخــرى تبعــد عنه ــع موجــوداً في دول ــج أو البائ ــة، والمنت متواجــداً في دول
ــر موقــع  ــرة الخطــر، نظــراً لســهولة الغــش، والتدليــس، عبــر شــبكة الانترنــت فقــد يشــتري المســتهلك ســلعة عب في دائ
إلكترونــي، وعندمــا تصلــه، يكتشــف أنهــا تحمــل مواصفــات أقــل مــن مواصفــات الســلعة التــي قــام بشــرائها عبــر شــبكة 

ــت )3(. الانترن

وكثيــراً مــا تصــادف الأعمــال التجاريــة قبــل إبرامهــا، شــكل مــن أشــكال الدعايــة أو الإعــان عبــر وســائل الإعــام 
المرئيــة أو المقــروءة أو المســموعة، إذ يعــد الإعــان التجــاري بصــورة عامــة والإعــان التجــاري الإلكترونــي بصــورة خاصــة 
مــن بــن أهــم آليــات العمــل التجــاري وتدعيــم المنافســة بــن المنتجــن والتجــار، إذ أنــه يهــدف إلــى الترويــج عــن الســلع 
والخدمــات ودفــع الجمهــور نحــو التعاقــد عليهــا، فبــدون الإعــان عــن هــذه الســلع والخدمــات يجهــل المســتهلك وجودهــا 
ــه يتعاقــد بصــورة محــدودة لا  ــى ذلــك فإن ــه إليهــا، لذلــك لا يقــدم علــى شــرائها، وإذا أقــدم عل وأهميتهــا ومــدى حاجت
تتناســب مــع طمــوح وأهــداف المنتــج أو الاجــر، لكــن في المقابــل هنــاك إعانــات تجاريــة كاذبــة أو مظللــة تؤثــر في ســلوك 
المســتهلك وقــراره في الإقبــال علــى التعاقــد علــى ســلع وخدمــات لا تلبــي طموحاتــه، ممــا ينتــج أثــاراً ســلبية علــى المســتوى 

1- المرزوقــي، صقــر إبراهيــم صقــر)2019(، الحمايــة القانونيــة للمســتهلك الإلكترونــي، بحــث منشــور، مجلــة الشــريعة والقانــون، جامعــة افريقيــا العالميــة، 
كليــة القانــون وكليــة الشــريعة، الســودان، ص255. 

2- المهيري، خالد محمد كدفور)2015(، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، معهد القانون الدولي، دبي، ص90.
3- المرزوقي، صقر إبراهيم صقر، مرجع سابق، ص256.
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الاقتصــادي والاجتماعــي والصحــي وغيــره)1(.

وهــذه الإعانــات المظللــة والكاذبــة مــن المؤكــد تعــد مــن العوامــل الأوليــة التــي تأخــذ المســتهلك بعيــداً عمــا يرغــب 
ويريــد مــن ســلع وخدمــت، وبذلــك تعــد الإعانــات التجاريــة الخادعــة أو المظللــة مــن أهــم مصــادر الإضــرار التــي تلحــق 
بالمســتهلك قبــل مرحلــة التعاقــد لمــا تحويــه مــن كــذب وخــداع وتظليــل، رغــم الاتفــاق علــى جــواز اتســام الإعــان التجــاري 
بشــيء مــن المبالغــة والتهويــل، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب وجــود حــد فاصــل بــن الكــذب والتظليــل مــن جهــة، وبــن 

اســتخدام الإعــان التجــاري لهــذه المبالغــة مــن جهــة أخــرى، وإن كان ثمــة صعوبــة في تحقيــق ذلــك )2(.

المطلب الأول: مفهوم حماية المستهلك في العقد الإلكتروني

تعُــدُّ فكــرة حمايــة المســتهلك مــن الأفــكار التــي لاقــت اهتمامــاً كبيــراً في معظــم حضــارات العالــم، حيــث أنهــا تعــد حقــاً 
يتمتــع بــه المســتهلك؛ لذلــك وجــب توفيــر حمايــة خاصــة للمســتهلك في العقــود الإلكترونيــة، حمايــة لــه مــن الغــش، 
والتدليــس، التــي قــد تحــدث مــن قبــل البائــع، وقــد شــهدت حمايــة المســتهلك في القــرن العشــرين طفــرة كبيــرة، بصــدور 
العديــد مــن القوانــن  التــي تدعــم حمايــة المســتهلك، بالإضافــة إلــى اهتمــام العديــد مــن الجهــات المحليــة، والدوليــة، 
بتثقيــف المســتهلك في كافــة المجــالات؛ لكــي يعــرف حقوقــه، وواجباتــه، ومــن ثــم الحفــاظ علــى هــذه الحقــوق في إطارهــا 
القانونــي الصحيــح)3(. يحتــاج المســتهلك إلــى العديــد مــن الخدمــات والســلع ســواء تعلقــت بمأكلــه أو بمشــربه أو تعليمــه 
ــاً  ــه خاف ــار تعريف ــد آث ــة، وق ــة التعاقدي ــر المســتهلك أحــد أطــراف العملي ــك يعتب ــى ذل ــه، وعل ــه ورفاهيت ــه أو راحت ونقل
واســعاً في القانــون لتطــور موضوعــه وعــدم ضبطــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لوجــود مبــادئ قانونيــة يصعــب تخطيطهــا 
دعمــاً للمســتهلك الــذي يقــف حائــراً أمــام تحايــل المهنــي إعاميــاً ولعــدم وعيــه، وعــدم وجــود نصــوص قانونيــة أصــاً، او 

موجــودة وأحيانــاً لكنهــا متناقضــة أو لا تلبــي الغــرض)4(.

المطلب الثاني: الإعلانات التجارية الإلكترونية المظللة ومحلها

ــة  ــة التقليدي ــات التجاري ــراً عــن الإعان ــف كثي ــة لا تختل ــة الإلكتروني ــات التجاري ــى أن الإعان ــداءً ينبغــي الإشــارة إل ابت
إلا مــن حيــث كــون الأخيــرة تتــم بوســائل إلكترونيــة إضافــة إلــى ســرعة الوصــول وقلــة التكاليــف، وقــد يعمــد المعلــن وفي 
ســبيل تحقيــق الأهــداف التــي يســعى إليهــا إلــى عــدم الوقــوف عنــد حــد إشــباع أســاليب المبالغــة في إبــراز مزايــا ومحاســن 
الســلع والخدمــات وإنمــا يصــل في بعــض الأحيــان إلــى حــد التضليــل والخــداع الــذي مــن شــانه إيقــاع المتلقــي مســتهلكاً 
كان أم تاجــراً في الغلــط أو اللبــس إذ يجعلــه يقــدم علــى التعاقــد بشــأن تلــك الســلع تحــت تأثيــر هــذا التضليــل، إذ أن 

هــذه الصــورة مــن الإعــان التجــاري مــن اخطــر المشــاكل التــي أصبحــت شــائعة في الوقــت الحاضــر)5(. 

1- الجبــوري، هيــان عدنــان أحمــد)2014(، التظليــل والخــداع أو الكــذب في الإعــام التجــاري، مجلــة كليــة العلــوم القانونيــة والسياســية، مجلــد2، العــدد 
24، ص293.

2- عبد، موفق حماد، مرجع سابق، ص112.
3- احمد، عبد الفضل محمد)1999(، الإعان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية، مكتبة الجاء الجديدة، المنصورة، ص6 

4- عبد الباقي، عمر محمد)2004(، الحماية العقدية للمستهلك، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص127.
5- الرازي, محمد بن أبي بكر)1983(، مختار الصحاح, مكتبة النهضة, مطبعة بابل, بغداد, ص383.
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1- ريم، عبد الباسط ممدوح)2005(، الحماية القانونية للمستهلك، دار المسيرة للنشر، عمان، ص 112.
2- يقصــد بالخــداع، كل عمــل أو تصــرف مــن شــانه أن ينطــوي علــى إلبــاس أمــر مــن الأمــور مظهــراً مخالــف حقيقــة مــا هــو عليــه, والــذي يــؤدي بــدوره إلــى 
تضليــل المســتهلك وإيقاعــه في الغلــط . ســكيكير، محمــد علــي)2008(، الموجــز في جرائــم قمــع الغــش والتدليــس وحمايــة المســتهلك، ط1، الاســكندرية، ص18. 

3- الرازي, محمد بن أبي بكر)1983(، مختار الصحاح, مكتبة النهضة, مطبعة بابل, بغداد, ص383.
4- احمد، عبد الفضل محمد، مرجع سابق، ص175.

5- نــص المــادة )8/ فقــرة أ( مــن قانــون حمايــة المســتهلك الأردنــي رقــم 7 لســنة 2017، كمــا عــرف ذات القانــون في مادتــه الأولــى كل: “المــزود بأنــه: الشــخص 
الطبيعــي أو الاعتبــاري مــن القطــاع العــام أو الخــاص يمــارس باســمه أو لحســاب الغيــر نشــاطاً يتمثــل بتوزيــع الســلع أو تداولهــا أو تصنيعهــا أو تأجيرهــا أو 

تقــديم الخدمــات إلــى المســتهلك بمــا في ذلــك أي شــخص يضــع أســمه أو عامتــه التجاريــة أو أي عامــة فارقــة أخــرى يملكهــا علــى الســلعة أو الخدمــة.
المعلن: المزود الذي يعلن عن السلعة أو الخدمة أو يروج لها بنفسه أو بوساطة غيره أو باستخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية أو الإعان”. 

لــذا فــإن تحديــد مفهــوم الإعــان التجــاري الــكاذب أو المضلــل أمــر يثيــر بعــض الصعوبــات، خصوصــاً في التشــريعات 
التــي تخلــو مــن نصــوص خاصــة بــه، لاســيما في العــراق والأردن إذ لا يوجــد قانــون خــاص ينظــم الإعــان التجــاري بصفــه 
عامــة، حيــث يعنــي الكــذب في الاعــان الادعــاء خافــا للحقيقــة عمــدا بقصــد الخــداع، والخــداع هــو القيــام بســلوك 
ســلبي أو إيجابــي مــن شــأنه إحــداث لبــس في الشــيء، إذ يغطــى الباطــل بثــوب الحقيقــة) ( مــن خــال إصــدار معلومــات 

غيــر موثوقــة، أو غيــر مطابقــة للحقيقــة، أو حقيقيــة يشــوبها نقــص مــا، أو حقيقيــة لا يمكــن الوفــاء بهــا عمليــا)1(. 

والكــذب بهــذا المعنــى يمكــن أن يشــمل كل تغييــر للحقيقــة، اعتمــادا علــى الآثــار المترتبــة علــى قيامــه، فيعــد كذبــا جنائيــا 
فيمــا لــو ترتــب عــن الكــذب جريمــة الاحتيــال أو الإبــاغ الــكاذب مثــا، أو كذبــا مدنيــا عندمــا يكــون الكــذب مجــرد فعــل 

لا يرقــى ليوصــف بوصــف جنائــي وإنمــا يكفــي لعــده تدليســا بمواجهــة المدلــس عليــه)2(.

فعنــد الســكوت عــن واقعــة أو صفــة في الشــي لــو علــم بهــا المتعاقــد لمــا اقــدم علــى إبــرام العقــد، أي بمعنــى الامتنــاع عــن 
ذكــر معلومــات او بيانــات أو وقائــع خاصــة بالســلع والخدمــات، إذ لــو وصلــت هــذه المعلومــات لعلــم المســتهلك، لامتنــع عــن 
شــراء هــذه الســلعة أو الحصــول علــى الخدمــة، ويتمثــل الفعــل الإيجابــي للكــذب بذكــر مواصفــات ومزايــا غيــر موجــودة 
فعــا بالســلع والخدمــات أو بنشــر معلومــات أو مزاعــم كاذبــة وخادعــة تخــص الســلع والخدمــات أو تتعلــق بالتزامــات أو 

تعهــدات المعلــن بموضــوع الإعــان)3(.

وأمــا الإعــان المظلــل هــو الخــداع، والخــداع هــو كل تصــرف أو عمــل ينطــوي علــى إلبــاس أمــر معــن مظهــراً مغايــراً 
للحقيقــة علــى نحــو يــؤدي إلــى تظليــل المســتهلك وإيقاعــه في الغلــط)4(، فهــو الإعــان الــذي يســعى إلــى خــداع المســتهلك 
أو مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى ذلــك، حتــى وإن خــا مــن بيانــات كاذبــة إلا أنــه يصــاغ بعبــارات أو مشــاهد تــؤدي إلــى خــداع 

المتلقــي)5(.  

ــر  ــل إلا أن موقفــه جــاءً أكث ــورد تعريفــاً محــدداً للإعــان المظل ــم ي ــه ل ــى الرغــم مــن أن ــي عل أمــا موقــف المشــرع الأردن
وضوحــاً مــن خــال مــا ورد في قانــون حمايــة المســتهلك الأردنــي حيــث أشــارت المــادة )8/أ()5( منــه علــى أنــه:" يحظــر 
نشــر أي إعــان يظلــل المســتهلك أو يوقعــه في الخطــأ بخصــوص الســلعة أو الخدمــة، ويعتبــر الإعــان مضلــاً إذا اشــتمل 
علــى بيانــات أو معلومــات خاطئــة وغيــر صحيحــة أو غيــر كاملــة تتعلــق بمــا يلــي: "-1 طبيعــة الســلعة أو جودتهــا أو 
تركيبهــا أو صفاتهــا الجوهريــة أو العناصــر التــي تتكــون منهــا وكميتهــا. -2 مصــدر الســلعة أو وزنهــا أو حجمهــا أو طريقــة 

صنعهــا أو تاريــخ انتهــاء صاحياتهــا أو شــروط اســتعمالها أو محاذيــر هــذا الاســتعمال".
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ممــا تقــدم يتضــح ان المشــرع الأردنــي قــد توســع في تعريــف الاعــان التجــاري المضلــل، وجعــل كل مــن مصطلحــي 
ــه في الخطــأ بخصــوص الســلعة أو  ــل المســتهلك أو يوقع ــه" أي إعــان يظل ــل والخــداع مترادفــن بمــا أشــار إلي التضلي
الخدمــة"، ووفقــاً لذلــك فالتضليــل في الاعــان التجــاري لا يقتصــر علــى ذكــر معلومــات صحيحــة ولكنهــا تصــاغ بطريقــة 
غامضــة مــن شــأنها ان تــؤدي إلــى ايهــام المتلقــي ووقوعــه في الغلــط وانمــا يشــمل كل بيــانٍ أو ادعــاءٍ كاذبٍ أو أي أمــر أخــر 

يــؤدي بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى خلــق انطبــاع غيــر حقيقــي لــدى المتلقــي.

وأمــا عــن محــل الإعــان التجــاري الإلكترونــي المظلــل أو الــكاذب فقــد يقــع الكــذب والتضليــل في الإعــان التجــاري علــى 
عنصــر واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســلعة أو الخدمــة موضــوع الإعــان، إذ يكــون هــذا الكــذب أو التضليــل هــو الباعــث 
الدافــع إلــى تعاقــد الجمهــور علــى ســلع أو خدمــات مــا كان ليتعاقــد عليهــا أصــاً، أو كان يمكــن أن يقبلهــا ولكــن وفقــا 
ــة أو  ــى عناصــر خارجي ــا أو يقــع عل ــل بالســلعة أو الخدمــة ذاته لشــروط أفضــل، وقــد يتصــل محــل الكــذب أو التضلي
مســتقلة عــن الســلعة أو الخدمــة)1(، ويكــون الكــذب أو التضليــل متعلقــاً بالســلعة ذاتهــا إذا انصــب علــى وجــود الســلعة 
أو الخدمــة أو طبيعتهــا، أو ذاتيتهــا، أو مكوناتهــا، أو نوعهــا، أو خصائصهــا الجوهريــة، أو طريقــة الإنتــاج أو تاريخــه، أو 

أصــل المنشــأ.

وقــد أشــارت التشــريعات المقارنــة إلــى منــع كل مــن عــرض أو ادعــاء أو بيــان كاذب مــن شــأنه تظليــل المســتهلك، فالمشــرع 
الأردنــي أشــار في المــادة )4( مــن قانــون حمايــة المســتهلك بأنــه:" يلتــزم المــزود بالتأكــد مــن مطابقــة الســلع أو الخدمــات 
التــي يتعامــل بهــا للخصائــص المعلــن عنهــا"، وكذلــك المــادة الثامنــة الفقــرة)1( التــي اعتبــرت أن الإعــان مظلــاً إذا 
اشــتمل علــى معلومــات خاطئــة أو غيــر صحيحــة أو غيــر كاملــة تتعلــق بطبيعــة الســلعة أو جودتهــا أو تركيبهــا أو صفاتهــا 

الجوهريــة أو العناصــر التــي تتكــون منهــا.

كمــا تتحقــق مســؤولية المعلــن في حــالات التظليــل التــي تطــال عناصــر مســتقلة عــن ذاتيــة المنتجــات أو الخدمــات محــل 
الإعــان، ويــراد بهــا مجمــوع العناصــر التــي لا تكــون داخلــة في مكونــات أو مــادة أو طبيعــة المنتــج أو الخدمــة ولهــا 
أهميتهــا لــدى المســتهلك وتؤثــر في قــراره في اقتنــاء أو تلقــي المنتــج أو الخدمــة وذلــك كشــروط ودوافــع البيــع ومقابــل أو 
ثمــن الســلعة أو الخدمــة ومــا ينتظــر مــن تلــك المنتجــات مــن نتائــج أو أن يــرد علــى عناصــر تتعلــق بمــورد المحتــوى ذاتــه 
مثــل تعهداتــه وشــخصه )2(. وهــو مــا أشــارت لــه المــادة الثامنــة الفقــرة )6+5+4( مــن قانــون حمايــة المســتهلك الأردنــي.

كمــا يعــد إعانــاً مظلــاً وتحقــق المســؤولية المدنيــة لمــورد المحتــوى والمعلــن عــن تغيــر أو تظليــل في طريقــة الصنــع والكيفيــة 
ــل في  ــر أو التظلي ــي التغيي ــة المســتهلك الأردن ــون حماي ــادة )8/أ/2( مــن قان ــرت الم ــد اعتب ــا، فق ــا فيه ــي تم صناعته الت
مــكان الصناعــة اعانــاً مظلــاً، بقولهــا: "يحظــر نشــر أي إعــان ظلــل المســتهلك أو يوقعــه في الخطــأ بخصــوص الســلعة 
أو الخدمــة ويعتبــر الاعــان مظلــاً إذا اشــتمل علــى بيانــات أو معلومــات خاطئــة أو غيــر صحيحــة أو غيــر كاملــة تتعلــق 

بمــا يلــي:....-2 مصــدر الســلعة أو وزنهــا أو حجمهــا أو طريقــة صنعهــا أو تاريــخ صاحيتهــا"

1- عمران، السيد محمد السيد)2006(، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، الدار الجامعية الجديدة، بيروت، ص 107.
2- الحايك، أودين سلوم)2009(، مسؤولية مزود خدمات الإنترنت التقنية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، ص45. 
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1- إبراهيم، خالد ممدوح، )2005(، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة دكتوراه، منشورات جامعة الإسكندرية، ص52.
2- بكر، عصمت عبد المجيد، مرجع سابق، ص541.

3- خاطــر، صبــري حمــد)2006(، الالتــزام قبــل التعاقــدي بتقــديم المعلومــات، بحــث منشــور في مجلــة العلــوم القانونيــة، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، مجلــد 
11، ع1، ص169.

4- جميعي، حسن عبد الباسط)2011(، حماية المستهلك - الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهاك، دار زين الحقوقية، بيروت، ص15.

ومــن خــال مــا ســبق نجــد أنــه تتحقــق مســؤولية المعلــن في الإعانــات التجاريــة التقليديــة وتتمثــل في الكــذب الــذي يقــع 
عبــر وســائل الإعــان التقليديــة ويعطــي ذات المعنــى في الإعانــات التــي تقــع عبــر الإنترنــت.

المطلب الثالث: أساس المسؤولية الناجمة عن الإعلانات التجارية الإلكترونية المظللة

نصــت المــادة )8( مــن قانــون حمايــة المســتهلك في الأردن علــى حظــر نشــر أي إعــان يظلــل المســتهلك ويوقعــه في الخطــأ 
بخصــوص الســلعة أو الخدمــة واعتبــر القانــون الأردنــي الإعــان مظلــاً إذا اشــتمل علــى بيانــات أو معلومــات خاطئــة أو 

غيــر صحيحــة أو غيــر كاملــة عــن طبيعــة الســلعة أو جودتهــا أو نوعهــا وكل مــا يتعلــق بهــا مــن معلومــات. 

إذا كانــت وســائل التضليــل التــي لجــأ اليهــا المعلــن في اعانــه التجــاري قــد أثــرت علــى رضــا المســتهلك وقــراره في 
التعاطــي مــع الســلعة أو الخدمــة محــل الاعــان التجــاري الإلكترونــي قامــت معــه المســؤولية المدنيــة، فــإن الفقــه القانونــي 
ينظــر إلــى المســؤولية المدنيــة مــن زاويتــن، أولهــا زاويــة المســؤولية الشــخصية، وأساســها ركــن الخطــأ الصــادر مــن المعلــن، 

والثانيــة زاويــة المســؤولية الموضوعيــة، وأساســها ركــن الضــرر الــذي يصيــب المســتهلك المتضــرر مــن الاعــان.

يبنــى ركــن الخطــأ في المســؤولية المدنيــة علــى عنصريــن همــا عنصــر التعــدي، وعنصــر قصــد الإضــرار بالغيــر الكامــن 
وراء ذلــك الســلوك المنحــرف الــذي باشــره المســؤول، فالعنصــر الأول: وهــو التعــدي، يمثــل الجانــب المــادي للخطــأ، وهــو 
الاخــال بواجــب قانونــي مــا أو عقــدي. أمــا العنصــر الثانــي، وهــو عنصــر قصــدي، فأنــه يمثــل الجانــب المعنــوي للخطــأ، 

المتأتــي مــن المعرفــة بذلــك الواجــب وحتميــة مراعاتــه، والادراك بــأن الإخــال بهــذا الواجــب فيــه اعتــداء علــى حــق)1(.

أمــا العنصــر المعنــوي في الخطــأ، فيتمثــل في أن يكــون مــن صــدر عنــه الانحــراف قاصــداً الاضــرار بالغيــر )خطــأ العمــد(، 
أو علــى الأقــل كان بإمكانــه الادراك أو التوقــع بــأن انحرافــه قــد يــؤدي إلــى الاضــرار بالغيــر )خطــأ الإهمــال( )2(. ويــرى 
الباحثــان أن الخطــأ الدعائــي يمكــن أن يكــون مــن نــوع خطــأ العمــد، فالمعلــن لا يلجــأ إلــى وســائل التضليــل مــن تضمــن 
الاعــان بيانــات كاذبــة أو الامتنــاع عــن الادلاء ببيانــات تحتــم الثقــة المشــروعة في المعامــات الادلاء بهــا في الاعــان إلا 
بقصــد التأثيــر علــى قــرار المســتهلك بشــأن احتياجــه للســلعة أو الخدمــة، وكذلــك اختيــاره لســلعة وخدمــة معينــة مــن 
بــن ســلع وخدمــات كثيــرة معروضــة، وكمــا يــرى الباحثــان أنــه لا يرقــى خطــأ العمــد هــذا إلــى منزلــة الغــش في جميــع 
ــل  ــد مــن وراء الاعــان المضل ــر هدفــه الوحي ــن عندمــا يكــون قصــد الإضــرار بالغي ــدى المعل الأحــوال، فالغــش يتوافــر ل
ــل إلحــاق الأذى بالمســتهلك،  ــن لا يرمــي مــن وراء التضلي ــه، وهــذا مســتبعد، فالمعل خــداع المســتهلك والاســتهتار بحقوق
وإنمــا هدفــه الرئيســي ترويــج الســلع والخدمــات محــل الاعــان، وصــولا إلــى زيــادة العائــدات الماليــة للجهــة المســتفيدة 

مــن الاعــان التجــاري.
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المبحث الثاني: الإعلام الإلكتروني ودوره في حماية المستهلك في إبرام العقد الإلكتروني

إن دراســة الالتــزام بالإعــام الإلكترونــي قبــل التعاقــد عبــر شــبكة الانترنــت توفــر حمايــة فعالــة لمــن يتعــاون عبــر شــبكات 
الاتصــال الإلكترونيــة مــن المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا، كمــا يعــد مــن أهــم الضمانــات القانونيــة لتحقيــق المســاواة في 
العلــم بــن طــرفي العاقــة ولســامة إرادتهمــا، وأن التعاقــد يتــم بــن متعاقــد مهنــي وبــن مشــتري أو مســتهلك يحتاجــان 
إلــى حمايــة قانونيــة، ومــن خــال هــذا المبحــث ســيتم شــرح الإعــام التعاقــدي ودوره في حمايــة المســتهلك قبــل إبــرام 

العقــد الإلكترونــي.

ــاج  ــة النشــأة التــي ارتبطــت بالتطــور التقنــي في إنت ــزام بالإعــام الإلكترونــي قبــل التعاقــد مــن الالتزامــات حديث والالت
الســلع والخدمــات وتصنيعهــا. وقــد تطــور هــذا الالتــزام تطــوراً كبيــراً بحيــث أصبحــت لــه ذاتيتــه المميــزة التــي تميــزه عــن 
غيــره مــن الالتزامــات المتقاربــة، وعليــه فــان بيــان مفهــوم هــذا الالتــزام يقتضــي منــا تعريفــه وبيــان المبــررات التــي كانــت 

وراء نشــوئه وبيــان شــروطه وتمييــزه مــن الالتزامــات المشــابهة لــه وهــو مــا نبحثــه في أربعــة فــروع وكمــا يأتــي:

والحقيقــة أن الالتــزام بالإعــام الإلكترونــي موجــود في المرحلتــن الســابقة والاحقــة لإبــرام العقــد إلا أن مــا يهمنــا هنــا 
هــو الالتــزام بالإعــام الإلكترونــي في المرحلــة الســابقة للتعاقــد، وقــد عنــي الفقــه بتعريــف الالتــزام بالإعــام الإلكترونــي 
قبــل التعاقــد فقــد عــرف بأنــه: "التــزام ســابق علــى التعاقــد يتعلــق بالتــزام احــد المتعاقديــن بــأن يقــدم للمتعاقــد الآخــر 
عنــد تكويــن العقــد البيانــات الازمــة لإيجــاد رضــا ســليم كامــل متنــور علــى علــم بالتفصيــات كافــة لهــذا العقــد وذلــك 
بســبب ظــروف واعتبــارات معينــة قــد ترجــع إلــى طبيعــة هــذا العقــد أو صفــة احــد طرفيــه أو طبيعــة محلــه أو أي اعتبــار 
آخــر يجعــل مــن المســتحيل علــى احدهــم ان يلــم ببيانــات معينــة أو بالشــروط التــي تمــر بهــا)3(. إذ أصبــح المســتهلك ينضــم 
إلــى العقــد معتمــدا علــى أمانــة المتعاقــد الآخــر وثقتــه التــي أولاهــا إيــاه  بســبب صفتــه كمحتــرف. ويقــرر غالبيــة شــراح 
القانــون المدنــي أن الصفــة المهنيــة في احــد المتعاقديــن مــن ابــرز العوامــل التــي تلقــي عليــه عــبء الإفضــاء للطــرف الآخــر 

بالبيانــات الازمــة لتنويــر رضائــه مــن ناحيــة ولإعــادة التــوازن في العاقــات العقديــة مــن ناحيــة أخــرى)4(.

والجديــر بالذكــر أن بالالتــزام بالإعــام الإلكترونــي قبــل التعاقــد ليــس التزامــاً عقديــاً لكونــه ســابقاً علــى التعاقــد إذ لا 
يتصــور نشــوء التــزام في مرحلــة ســابقة علــى وجــود مصــدره)1(.

ــة  ــزام يغطــي المرحل ــه الت ــل التعاقــد بأن ــزام بالإعــام الإلكترونــي قب ــا أن نعــرف بالالت     وفي ضــوء مــا تقــدم يمكــن لن
الســابقة للتعاقــد مضمونــه قيــام التاجــر المحتــرف بالإعــام للمســتهلك الإلكترونــي بالمعلومــات الجوهريــة كافــة التــي 
يجهلهــا عــن الســلعة أو الخدمــة ويتعــذر حصولــه عليهــا مــن غيــر طريــق المحتــرف بحيــث يكــون إقبالــه علــى التعاقــد عــن 

رضــا حــر ووعــي مســتنير.

المطلب الأول: مبررات نشوء الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد

كانــت الريــادة في تطويــر أحــكام هــذا الالتــزام ترجــع للقضــاء الفرنســي الــذي قــدم أحكامــا جريئــة فيمــا عــرض عليــه 
مــن نزاعــات بهــذا الخصــوص وســانده في ذلــك فقــه متطــور مســتندا في ذلــك إلــى مبــررات واقعيــة، لذلــك يمكــن القــول 

أن مــن أهــم مبــررات نشــوء بالالتــزام بالإعــام الإلكترونــي قبــل التعاقــد هــي مــا يلــي:
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ــن  ــن المتعاقدي ــم ب ــاوت وعــدم المســاواة في العل ــول أن التف ــن: فيمكــن الق ــن المتعاقدي ــم ب ــق المســاواة في العل أولا: تحقي
مــن الأســس الجوهريــة التــي يقــوم عليهــا الالتــزام قبــل التعاقــدي بالإعــام، وقــد تزايــد هــذا التفــاوت بســبب التطــور 
العلمــي والتقــدم التكنولوجــي وظهــور الســلع ذات التقنيــات العاليــة والحديثــة بحيــث أصبــح مــن المســتحيل علــى المســتهلك 

التعــرف علــى تفصيــات ودقائــق الســلع المعروضــة)1(.

ــم بــن المتعاقديــن لا ســيما في  ــوازن المفقــود في العل ــد الت لذلــك كان اهتمــام القضــاء والفقــه  بالبحــث عــن وســيلة تعي
المرحلــة الســابقة علــى التعاقــد)2(. فالمســتهلك حــن يقــدم علــى إبــرام العقــد يفتقــر إلــى البيانــات والمعلومــات الدقيقــة 
عــن أوصــاف محــل العقــد ومــدى مائمتهــا لرغباتــه وكفايتهــا لإشــباع حاجاتــه لذلــك كان لابــد مــن إلقــاء التــزام علــى 
عاتــق مــن يملــك هــذه المعلومــات وهــو المحتــرف بالإعــام للمســتهلك بهــا لتنويــره بــكل مــا هــو ضــروري عــن الســلعة أو 
الخدمــة علــى أنــه يجــب أن ياحــظ ان هــذا الالتــزام يتحــدد بالمعلومــات التــي يتعــذر علــى المســتهلك الحصــول عليهــا 
بوســائله الخاصــة ولا ســبيل لعلمــه بهــا إلا عــن طريــق التاجــر المحتــرف وتبــدو أهميــة هــذا العنصــر بمــا يــؤدي إليــه مــن 

منــع ترامــي مجــال هــذا الالتــزام إلــى أبعــاد غيــر منضبطــة )3(.

ثانيــا: إعــادة التــوازن إلــى العقــد: أن الإفضــاء للمســتهلك بالبيانــات الجوهريــة والأساســية في المرحلــة الســابقة للتعاقــد 
لــه دور هــام في حمايــة إرادة المســتهلك حــن يقــدم علــى التعاقــد. وينظــر بعــض الفقهــاء إلــى هــذه الحمايــة علــى انهــا 

تطبيــق مــن تطبيقــات الحمايــة المقــررة للطــرف المذعــن في عقــود الإذعــان)4(.

ثالثــا: قصــور نظريــة عيــوب الإرادة في تحقيــق الحمايــة: ان حمايــة الإرادة في المرحلــة الســابقة للتعاقــد كانــت تتــم مــن 
خــال نظريــة عيــوب الإرادة إلا أن التطبيــق العملــي كشــف عــن قصــور تلــك النظريــة في تحقيــق الحمايــة المنشــودة 

للمســتهلك في بعــض الحــالات بســبب تشــدد الشــروط الازمــة لتطبيقهــا.

المطلب الثاني: الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد

في الواقــع لا يمكــن القــول بوجــود التــزام عــام ايجابــي قبــل التعاقــد بالإعــام في أنــواع العقــود كافــة بــدون وجــود نــص 
قانونــي)5(. إذ يوجــد في العقــود كقاعــدة عامــة واجــب علــى كل متعاقــد بــأن يســتعلم بنفســه عــن كل البيانــات الازمــة 

لتكويــن رضائــه الســليم عنــد إبــرام العقــد)6(.

ــز  ــوازن في المراك ــد أو عــدم الت ــة العق ــا بســبب طبيع ــد ام ــم هــذا المتعاق ــار معــن يحــول دون عل ــوم اعتب ــد يق ــه ق إلا أن
العقديــة أو عــدم المســاواة في العلــم والمعرفــة بــن المتعاقديــن أو لأي ســبب آخــر يجعــل هــذا العلــم مســتحيا بحيــث يصبــح 
لا غنــى عــن إلــزام التاجــر المحتــرف بالإعــام بالبيانــات العقديــة مــن اجــل تكملــة ســامة الرضــا الــازم لإبــرام العقــد، 
وبمفهــوم المخالفــة انــه إذا لــم يكــن هنــاك اختــال في مســتوى العلــم والمعرفــة بــن الأطــراف المقبلــة علــى التعاقــد فليــس 

هنــاك حاجــة ملحــة لتقريــر الالتــزام قبــل التعاقــدي بالإعــام في هــذه الحالــة)7(.
1( علي، جابر محجوب)2006(، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية المعيبة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص208.

2( جميعي، حسن عبد الباسط، نفس المصدر، ص 22.

3( عبد الباقي، عمر محمد، مصدر سابق، ص190.

4( حسن، علي سيد)1999(، الالتزام بالسلامة في عقد البيع، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص82.

5( عبد الباقي، عمر محمد، مصدر سابق، ص 238.

6( الصادق المهدي، نزيه محمد، مصدر سابق، ص 80. 

7( حسن، علي سيد، مرجع سابق، ص82.
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كذلــك ينبغــي تحديــد الحــد الفاصــل بــن الالتــزام بالإعــام وواجــب الاســتعام، مــن أجــل هــذا ســعى القضــاء والفقــه 
ــرف  ــم المحت ــات، -2 عل ــل المســتهلك بالمعلوم ــا: )-1 جه ــي تتحــدد في شــرطن هم ــزام الت ــان شــروط هــذا الالت ــى بي إل
بالمعلومــات(، لأنــه لا يكفــى لقيــام الالتــزام بالإعــام بالبيانــات الازمــة لإبــرام العقــد ان يكــون المســتهلك جاهــاً بتلــك 
المعلومــات بــل لا بــد أن يكــون المديــن بهــا وهــو المحتــرف عالمــا بتلــك البيانــات وبتأثيرهــا علــى رضــاء المســتهلك عــن طريــق 
تنويــر إرادتــه حــن إقدامــه علــى التعاقــد، وان مقتضيــات حمايــة المســتهلك توجــب التشــديد في معيــار علــم المحتــرف 
بالبيانــات والمعلومــات العقديــة كشــرط لقيــام الالتــزام قبــل التعاقــدي بالإعــام حتــى لــو أدى ذلــك إلــى إلــزام المحتــرف 

بالاســتعام عــن تلــك المعلومــات مــن اجــل الإفضــاء بهــا للمســتهلك)8(.

ومــن الجديــر ذكــره أن الاســتعام مــن اجــل الإعــام او الإفضــاء بحســب الأصــل هــو التــزام بوســيلة إلا أن هــذه القاعــدة 
تقتصــر علــى الحــالات التــي يوجــد فيهــا تــوازن في المراكــز العقديــة ومســاواة فعليــة في العلــم والدرايــة)9(.

المطلب الثالث: محل الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد

إن مقتضيــات تقريــر الالتــزام بالإعــام الإلكترونــي قبــل التعاقــد تســتدعي قيــام التاجــر المحتــرف المقبــل علــى التعاقــد 
بالإعــام للمســتهلك عــن البيانــات والمعلومــات الضروريــة حــول تفصيــات العقــد المزمــع إبرامــه مــع المســتهلك ليكــون 

هــذا المســتهلك علــى بينــة وبصيــرة مــن أمــره وهــو بصــدد إبــرام العقــد)10(.

ولا شــك أن تحديــد محــل الالتــزام بالإعــام الإلكترونــي قبــل التعاقــد يكــون بالمعلومــات المهمــة علــى النحــو المتقــدم حيــث 
يوجــب علــى التاجــر المحتــرف أن يحــدد بدقــة المعلومــات التــي تهــم المســتهلك إلا أن تقديــر أهميــة تلــك المعلومــات مــن 
قبــل التاجــر المحتــرف لا يجــب أن يتــم وفــق معيــار شــخصي لأنهــا ســتكون مدعــاة لتحكمــه في مــدى هــذا الالتــزام بــل 
يجــب أن يكــون تقديــره لأهميــة المعلومــات وفــق معيــار موضوعــي ويتمثــل هــذا المعيــار في ان المعلومــات تعــد مهمــة متــى 

كان مــن شــأنها أن تؤثــر في قــرار المســتهلك الإقــدام علــى إبــرام العقــد أو إبرامــه وفــق شــروط محــددة )11(.

ومــن البديهــي أن المعلومــات التــي يقدمهــا التاجــر المحتــرف يجــب ان تكــون وافيــة وصحيحــة ومفيــدة لان هــذا الالتــزام 
ســوف يفقــد ســببه إذا كانــت المعلومــات غيــر وافيــة أو ناقصــة أو غيــر مفيــدة)12(.

وإذا كان بالإمــكان تحديــد مــا يعــد مهمــا في نظــر المســتهلك وفقــا للمعيــار الموضوعــي فــان القوانــن المقارنــة الخاصــة 
بعقــود التجــارة الالكترونيــة لــم تكتــف بالمعيــار الموضوعــي لتحديــد محــل الالتــزام بالإعــام للمســتهلك وآثــرت أن تحــدد 
بشــكل دقيــق مــا يجــب علــى التاجــر المحتــرف تقديمــه مــن معلومــات إمعانــا في حمايــة المســتهلك ودفعــا لــكل نــزاع أساســه 

أهميــة المعلومــات أو عدمهــا)13(.

8( بكر، عصمت عبد المجيد، مرجع سابق، ص 549.

9( الصادق المهدي، نزيه محمد، مصدر سابق، ص 247. 

10( حسين، محمد عبد الظاهر)2010(، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، دار منشأة المعارف، الإسكندرية، ص758.

11( الجميلي، سليمان براك)2008(، المفاوضات العقدية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، ص68.

12( حسين، محمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص758.

13( النعيمي، آلاء، مصدر سابق، ص 90.
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وبنــاءً علــى مــا تقــدم نجــد أن الهــدف مــن الالتــزام بالإعــام الإلكترونــي قبــل التعاقــد عبــر شــبكة الانترنــت، هــو تحقيــق 
المســاواة بــن طــرفي العقــد مــن حيــث المعرفــة ممــا يحقــق بالفعــل وجــود تــوازن عقــدي فيمــا بــن أطرافــه. ذلــك أن نظريــة 
عيــوب الرضــا ونظريــة ضمــان العيــوب الخفيــة، وكذلــك نظريــة ضمــان التعــرض والاســتحقاق، قــد لا توفــر للمســتهلك 

الحمايــة الكافيــة، وعلــى ذلــك يكمــن محــل الالتــزام بالإعــام الإلكترونــي قبــل التعاقــد في الأمــور التاليــة:

أولا: إعلام المستهلك بشخصية البائع أو المورد

إن مــن أهــم المعلومــات التــي يجــب الإفضــاء بهــا للمســتهلك تلــك المتعلقــة بتحديــد هويــة التاجــر الــذي ينــوي التعاقــد 
معــه، ذلــك أن عــدم المعرفــة أو المعرفــة الناقصــة بهــذا الأمــر قــد تثيــر قلــق المســتهلك وقــد تحــد بالتالــي مــن إقبالــه علــى 
التعاقــد علــى أســاس أن الإفضــاء بتلــك المعلومــات يوفــر عنصــر الأمــان لــه)14(، بــل قــد يكــون الاعتبــار الشــخصي للتاجــر 
المحتــرف ســبباً أساســياً دافعــاً للتعاقــد. فضــاً عــن أهميــة التحديــد في بيــان المركــز القانونــي للتاجــر المحتــرف ووضــوح 

التزاماتــه ومــدى إمكانيــة تنفيذهــا)15(.

ولعــل مــن أهــم المعلومــات المتعلقــة بتحديــد هويــة التاجــر، التــي تشــترك القوانــن في وجــوب تقديمهــا للمســتهلك، هــي 
بيــان اســمه وعنوانــه وتحديــد كيفيــة الاتصــال بــه ورقــم القيــد في الســجل التجــاري أو قيــد إجــازة ممارســة المهنــة حينمــا 
يكــون نشــاطه خاضعــاً للإجــازة أو منظمــاً بواســطة جهــة مهنيــة معينــة كأن تكــون نقابــة مثــا، كمــا هــو الحــال  بالنســبة 

للأشــخاص الطبيعيــة )16(.

امــا بالنســبة للأشــخاص المعنويــة كالشــركات التجاريــة فيجــب الافضــاء بالمعلومــات المتعلقــة بمقرهــا في الخــارج وشــكلها 
القانونــي ومركــز إدارتهــا الرئيســي ورقــم التســجيل في الدولــة التــي بهــا مقرهــا)17(.

وقــد أشــار لهــذا التحديــد الكثيــر مــن القوانــن مــن بينهــا قانــون حمايــة المســتهلك الأردنــي وذلــك وفــق مــا ورد في 
المــادة )3/أ/7( والتــي جــاء فيهــا: »للمســتهلك الحــق في: »-7 الحصــول علــى المعلومــات الكاملــة والصحيحــة عــن المــزود 

ــه«. وعنوان

كمــا وضــع قانــون الاســتهاك الفرنســي الصــادر في 26/ 7/ 1993 والتوجيــه الأوربــي الصــادر عــام 2000 التزامــاً 
مشــدداً علــى عاتــق التاجــر بالإعــام للمســتهلك في الوقــت المناســب وقبــل إبــرام العقــد بالبيانــات المتعلقــة بتحديــد هويــة 
التاجــر، إذ أوجبــت المــادة) 18/1 121-( مــن قانــون الاســتهاك الفرنســي الإفضــاء للمســتهلك بالآتــي: »اســم بائــع الســلعة 
أو مقــدم الخدمــة، رقــم تلفونــه و عنوانــه، وإذا تعلــق الأمــر بشــخص معنــوي: مركــز أعمالــه، واســم المنشــأة المســؤولة عــن 

العــرض إذا كان مختلفــا«.

فلــم يكتــف المشــرع الفرنســي في المــواد )-18  121( مــن تقنــن الاســتهاك آنفــة الذكــر بمــا تضمنــه نــص المــادة )-111 1( 
مــن ذات التقنــن مــن تقريــر التــزام عــام بالإعــام علــى عاتــق كل مهنــي أو مقــدم خدمــة لصالــح المســتهلك المتعاقــد معــه 

بــل عــاد وأضــاف قــدرا آخــر مــن المعلومــات التــي يجــب الإدلاء بهــا في حالــة التعاقــد عــن بعــد)18(.
14( الرومي، محمد أمين، مصدر سابق، ص85.

15( إبراهيم، خالد ممدوح، مصدر سابق، ص347.

16( الأودن، سمير عبد السميع)2005(، العقد الالكتروني، الإسكندرية، منشاة المعارف، ص122.

17( الأودن، سمير عبد السميع، مصدر سابق، ص 143.

18( قاسم، محمد حسن، مصدر سابق، ص 34.
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ثانيــا: وصــف المنتــج أو الخدمــة محــل التعاقــد: ينبغــي وصــف المنتــج أو الخدمــة محــل التعاقــد مــن جانــب التاجــر 
ــا يقتضــي  ــة وهــو م ــا للجهال ــا نافي ــا كافي ــم المســتهلك بمحــل العقــد علم ــا يتحقــق بمقتضــاه عل ــا دقيق ــرف وصف المحت

الالتــزام بمبــدأ حســن النيــة الــذي يتضمــن محوريــن:

-1الالتــزام بعــدم كتمــان الحقيقــة عــن المســتهلك، حيــث يتمثــل الكتمــان باتخــاذ موقــف ســلبي مــن قبــل التاجــر المحتــرف 
وذلــك بعــدم الإفضــاء للمســتهلك عــن حقيقــة الســلعة أو الخدمــة وخصائصهمــا في حــن كان يجــب عليــه الإفضــاء 
بهــذه الحقيقــة وتلــك الخصائــص. وذهــب القضــاء والفقــه في كل مــن مصــر وفرنســا علــى أن الكتمــان يعــد أحــد وســائل 
التدليــس، والتدليــس بشــقيه الســلبي )الكتمــان( أو الايجابــي )اللجــوء إلــى الطــرق الاحتياليــة( يــؤدي إلــى تعيــب رضــاء 
المتعاقــد ويتيــح للمدلــس عليــه المطالبــة بإبطــال العقــد ويتجــه بعــض الفقهــاء إلــى عــد الالتــزام بالإعــام هــو الأســاس 
في اعتبــار الكتمــان تدليــس ذلــك أن كتمــان المعلومــات التــي يجهلهــا المســتهلك والتــي لــو علــم بهــا لمــا أقــدم علــى التعاقــد 
أو تعاقــد بشــروط مختلفــة يعــد احــد الطــرق الاحتياليــة التــي تكــون الركــن المــادي في التدليــس الــذي يعيــب الرضــا)19(.

إلا أن الســكوت المجــرد لا يعــد تدليســا إلا إذا كان هنــاك واجــب بالإعــام فــإذا انتفــى هــذا الواجــب فــا يعــد الســكوت 
ــع المعلومــات  ــى جمي ــه التوصــل إل ــة مصالحــه الخاصــة وعلي ــى حماي ــك أن كل متعاقــد يجــب أن يســهر عل تدليســاً، ذل
ــى التعاقــد. وإذا كان العقــد يفتــرض تعارضــا بــن  ــد إقدامــه عل ــة تامــة مــن أمــره عن ــى بين ــه عل ــة التــي تجعل الضروري
المصالــح فــا ننتظــر قيــام التاجــر المحتــرف بالإعــام بطريقــة تلقائيــة وبــدون شــعور بوجــود هــذا الالتــزام ولكــن الأمــر 
يختلــف إذا كان هنــاك التــزام بالإعــام حتــى ولــو كان أخاقيــا لكــي لا يســتغل المحتــرف المســتهلك فعندمــا يفــرض العقــد 
ثقــة متبادلــة بــن الطرفــن فــان الالتــزام بالإعــام للمســتهلك يصيــر التزامــا قانونيــا ويصبــح الكتمــان ســببا لبطــان 

العقــد)20(.

-2 الالتــزام بالإعــام بالمعلومــات الضروريــة المتعلقــة بالســلعة أو الخدمــة: يلتــزم التاجــر المحتــرف بالإعــام للمســتهلك 
عــن البيانــات المتعلقــة بوضــع الســلعة أو الخدمــة محــل العقــد، والتعــرف علــى الخصائــص الأساســية للســلعة أو الخدمــة، 
فــإذا كان محــل العقــد إحــدى الســلع الماديــة فــان وصفهــا يكــون بعرضهــا علــى شــبكة الانترنــت وبيــان صفاتهــا كاملــة مــن 
حيــث الحجــم والــوزن ودرجــة الجــودة، وقــد يعــد وصفــاً كافيــا بــأن يتضمــن العــرض صــورة للســلعة محــل العقــد أمــا إذا 
كانــت الســلعة غيــر ماديــة كبرامــج الحاســب الالكترونــي التــي يتــم إنزالهــا مباشــرة علــى جهــاز المســتهلك فــأن وصفهــا 
يتــم مــن خــال بيــان حجــم البرنامــج ونظــام التشــغيل والتجهيــزات المطلوبــة لتشــغيله بصــورة صحيحــة. كمــا أن تنفيــذ 
هــذا الالتــزام يتطلــب بيــان ثمــن الســلعة أو الخدمــة كذلــك بيــان تكاليفهــا كالضرائــب وكلفــة الشــحن فضــا عمــا تقــدم 
يجــب أن يوضــح العــرض كيفيــة تنفيــذ العقــد فيحــدد وســائل الدفــع والعملــة المســتخدمة لأداء الثمــن كذلــك بيــان مــا إذا 
كان العقــد يتضمــن خدمــات مــا بعــد البيــع وحــق المســتهلك في العــدول عــن العــرض والمــدة التــي يمكنــه فيهــا العــدول)21(.

19( جمعيي، حسن عبد الباسط، حماية المستهلك، مصدر سابق، ص 25.

20( حسين، محمد عبد الظاهر، الجوانب القانونية، مصدر سابق، ص 743.

21( هذا ما نصت عليه المادة )3/أ/2( من قانون حماية المستهلك الأردني لسنة 2017 والتي جاء فيها: »للمستهلك الحق في: ...2- الحصول بصورة واضحة 

على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها« .
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المطلب الرابع: جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد 

يعــد موضــوع الإخــال بالالتــزام بالإعــام الإلكترونــي قبــل التعاقــد والجــزاء المترتــب عليــه مــن المواضيــع بالغــة الأهميــة 
وذلــك في ضــوء غيــاب النصــوص القانونيــة المنظمــة للجــزاء المدنــي المترتــب علــى هــذا الإخــال اكتفــاء بالعقوبــات التــي 
تقررهــا النصــوص الجزائيــة لاســيما وأن المشــرع ســواء في فرنســا أم الأردن أم مصــر لــم يضــع نصــا عامــا يبــن أحــكام 

هــذا الالتــزام والجــزاء المترتــب علــى مخالفتــه)22(.

إذ أن هــذا الالتــزام كان قضائــي النشــأة لذلــك فقــد استشــعر القضــاء والفقــه أهميــة دورهمــا في تحقيــق أســباب تكامــل 
هــذا الالتــزام الجديــد، فبعــد أن اســتكما مبــررات تقريــره ووضعــا شــروطه وحــددا محلــه ذهبــا يبحثــان في النصــوص 
القانونيــة عــن الجــزاء المناســب لمخالفتــه وذلــك لمــا تــراءى لهمــا مــن تنامــي الأضــرار التــي تلحــق بالمســتهلك جــراء 

الإخــال بهــذا الالتــزام )23(.

ــى  ــل عل ــر إرادة المســتهلك المقب ــا ســابقا هــو تنوي ــل التعاقــدي بالإعــام كمــا أوضحن ــزام قب ــر الالت أن الهــدف مــن تقري
التعاقــد لذلــك فــان محــل الحمايــة في هــذا الالتــزام هــو رضــاء المســتهلك المقبــل علــى التعاقــد، ويــرى الباحــث علــى مــا 
تقــدم نجــد ان شــراح القانــون المدنــي المعاصريــن يدرســون الالتــزام قبــل التعاقــد بالإعــام بوصفــه وســيلة لإيجــاد رضــا 

حــر وســليم متنــور بتفصيــات العقــد كافــة. 

وقــد لاحظنــا مــن خــال هــذه الدراســة أن المشــرع في القوانــن المقارنــة الخاصــة بالتجــارة الالكترونيــة أشــار صراحــة 
إلــى الالتــزام قبــل التعاقــدي بالإعــام، وتتضــح أهميــة النــص علــى هــذا الالتــزام عنــد الإخــال بــه فــإذا لــم يقــم التاجــر 
المحتــرف بتقــديم مــا ينبغــي تقديمــه مــن المعلومــات كان للمســتهلك أحــد خياريــن: يتمثــل الأول في أن يطلــب نقــض العقــد 
اســتنادا إلــى وجــود عيــب في إرادتــه، فيمــا يتمثــل الثانــي في إقامــة دعــوى المســؤولية للمطالبــة بالتعويــض وهــو مــا نبحثــه 

في فرعــن.

الفرع الأول: نقض العقد

في ظــل غيــاب النــص التشــريعي الــذي يبــن الجــزاء المترتــب علــى الإخــال بالالتــزام بالإعــام فــا بــد مــن الاجتهــاد 
في تحديــد هــذا الجــزاء في ضــوء الغايــة منــه وهــي توفيــر حمايــة فعالــة للمســتهلك ومــن ذلــك بطــان العقــد، وحيــث 
أن البطــان مــن النظــام العــام وأســبابه محــددة علــى ســبيل الحصــر، لــذا فــان الوصــول إليــه يتوقــف علــى مــدى عــدم 
الإخــال بالالتــزام بالإعــام تغريــراً، أي أن صاحبــه غــن ليمكــن للمســتهلك أن ينقــض العقــد اســتنادا إليــه، أو أن عــدم 
وفــاء المحتــرف بالتزامــه بالإعــام جعــل المســتهلك يقــع في غلــط في صفــة جوهريــة لمحــل العقــد أو في شــخصية المتعاقــد 
المحتــرف ان كانــت شــخصيته محــل اعتبــار في التعاقــد، وعلــى هــذا فأننــا نبحــث في نقــض العقــد لــكل مــن الغلــط 

والتغريــر مــع الغــن لبيــان مــا إذا كانــت أحكامهــا توفــر حمايــة المســتهلك مــن عدمــه وكمــا يأتــي:

اولا: الغلــط: أن العمــل علــى إيجــاد قــدر مــن التــوازن بــن المصالــح المتعارضــة للأشــخاص أطــراف العاقــة التعاقديــة 
هــي مــن أهــم الأهــداف التــي يســعى المشــرع إلــى تحقيقهــا. وقــد كان هــذا المنهــج وســيلة المشــرع فيمــا يتعلــق بنظريــة 

22( الصادق المهدي، نزيه محمد، مصدر سابق، ص 257.

23( عبد الباقي، عمر محمد، مصدر سابق، ص 267.
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الغلــط حيــث عمــل علــى تضييــق دائــرة الطعــن بالبطــان بســبب الغلــط مــن خــال وضــع شــروط محــددة لأجــل إيجــاد 
قــدر مــن التــوازن بــن حمايــة الإرادة المعيبــة وبــن المحافظــة علــى مبــدأ اســتقرار المعامــات؛ ولذلــك يجــب علــى المســتهلك 
إذا أراد أن يثبــت وقوعــه في غلــط معــن ان يثبــت جوهريــة المعلومــات التــي وقــع بشــأنها الغلــط ســواء وقــع الغلــط في 
صفــة جوهريــة للشــيء أو وقــع الغلــط في ذات المتعاقــد أو صفــة مــن صفاتــه، كذلــك يشــترط للتمســك بالغلــط ان يثبــت 

أن التاجــر المحتــرف قــد وقــع في نفــس الغلــط أو كان مــن الســهل أن يتبينــه.

النص القانوني

وفي الواقــع فــأن مــن الصعوبــة إثبــات شــروط هــذا الخطــأ ومــن ثــم كان لابــد مــن تدخــل الالتــزام قبــل التعاقــدي بالإعــام 
لســد هــذه الفجــوة، ذلــك أن جميــع البيانــات التــي تم النــص عليهــا في قوانــن التجــارة الالكترونيــة والتــي يلتــزم التاجــر 
المحتــرف بتقديمهــا للمســتهلك قبــل إقدامــه علــى التعاقــد تعــد بيانــات جوهريــة لأنهــا تعمــل علــى تنويــر إرادتــه ويترتــب 
علــى عــدم العلــم بهــا أو عــدم الإلمــام الــكافي بهــا أمــا عــدم إبــرام العقــد أو إبرامــه ولكــن بشــروط أخــرى حيــث يقتصــر 
طلــب الإبطــال للغلــط علــى الحالــة الأولــى دون الثانيــة لبلوغهــا مرتبــة الغلــط الدافــع الأمــر الــذي يــدل علــى جوهريــة 

هــذا الغلــط في اعتبــار المتعاقديــن)24(.

ــان  ــى بطــان العقــد في إتي ــة إل ــوب الإرادة المؤدي ــب مــن عي ــر )التدليــس( كعي ــر مــع الغــن: يتحقــق التغري ــا: التغري ثاني
التاجــر المحتــرف ســلوكا ايجابيــا بالقــول مــن خــال الكــذب فيمــا يقدمــه مــن معلومــات متصلــة بالعقــد المــراد إبرامــه مــع 
المســتهلك أو بالفعــل وذلــك باســتعمال طــرق احتياليــة مــن اجــل إيقاعــه في الوهــم بحيــث يدفعــه إلــى التعاقــد ضانــا أن 

ذلــك في مصلحتــه والحقيقــة خــاف ذلــك)25(.

كمــا يمكــن أن يترتــب نفــس الأثــر مــن خــال الســلوك الســلبي للتاجــر المحتــرف وذلــك عــن طريــق كتمانــه عــن المســتهلك 
المعلومــات الجوهريــة التــي مــن شــأنها أن تظللــه وتدفعــه إلــى التعاقــد. 

وقــد أشــارت لهــذا الحكــم صراحــة المــادة 125/2 مــن القانــون المدنــي المصــري حيــث نصــت )ويعتبــر تدليســا الســكوت 
ــك الواقعــة وهــذه المابســة(  ــم بتل ــو عل ــرم العقــد ل ــه مــا كان ليب ــت أن المدلــس علي عمــدا عــن واقعــة أو مابســة إذ ثب
وكذلــك اعتبــر القانــون المدنــي الأردنــي الكتمــان تغريــراً في المــادة )144( منــه حيــث نصــت علــى أنــه »يعتبــر الســكوت 
عمــداً عــن واقعــة أو مابســة تغريــراً إذا ثبــت أن المغــرور مــا كان ليبــرم العقــد لــو علــم بتلــك الواقعــة أو هــذه المابســة«.

وفي عقــود التجــارة الالكترونيــة فــأن كتمــان أي معلومــات عــن المســتهلك يعــد إخــالا بمبــدأ حســن النيــة الــذي يجــب 
أن يســود في هــذا النــوع مــن التعاقــد حيــث لا يكــون أمــام المســتهلك إلا مــا يقدمــه التاجــر المحتــرف مــن معلومــات عــن 

الســلعة أو الخدمــة أو المعلومــات المتعلقــة بــه.

وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى عــد الكتمــان تدليســا متــى كان التاجــر المحتــرف ملزمــا بواجــب الإفضــاء للمســتهلك قبــل 
إبــرام العقــد أيــا كان مصــدر هــذا الإلــزام ســواء كان نــص القانــون أم اتفــاق الطرفــن أو اســتنادا للقاعــدة العامــة التــي 

تقضــي بعــدم جــواز الغــش)26(.

24 ( الجبوري، ياسين)2010(، الوجيز في شرح القانون المدني الصادق المهدي، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان، ص265.

25( الذنون، حسن علي، مصدر سابق، ص 99.

26( السنهوري، الوسيط، ج 1، مصدر سابق، ص 347.
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وقــد اخــذ بهــذا المبــدأ القضــاء الفرنســي حيــث قضــت محكمــة النقــض بخصــوص كفالــة لديــن مســتحق لصالــح أحــد 
البنــوك بإبطــال عقــد الكفالــة لمخالفــة هــذا البنــك لالتزامــه قبــل التعاقــدي بالإعــام اســتنادا للكتمــان التدليســي والمتمثــل 
في عــدم قيــام البنــك بالإعــام للكفيــل بالوضــع المالــي الحقيقــي للمديــن مــن حيــث كونــه مثقــا بالديــون، عامــدا عــدم 
إحاطــة الكفيــل بالمعلومــات التــي مــن شــأنها أن تحــول بينــه وبــن التعاقــد، لذلــك قــررت المحكمــة أن هــذا التصــرف مــن 
جانــب البنــك يتعــارض ومقتضيــات حســن النيــة ويعــد تدليســا عــن طريــق الكتمــان ولذلــك انتهــت إلــى بطــان الكفالــة 

لعــدم  الاعــام اســتنادا الأحــكام المــادة 1116 مــن القانــون المدنــي الفرنســي.

ــل  ــة تضلي ــرن بني ــد يجــب أن تقت ــون ســبب البطــان العق ــي تك ــي لك ــة بشــقيها الســلبي أو الايجاب إن الطــرق الاحتيالي
الطــرف الآخــر وان تكــون دافعــا للتعاقــد بحيــث أن المســتهلك لــو كان يعــرف حقيقــة الأمــر لتجنــب إبــرام العقــد أو لأبرمــه 
بشــروط مختلفــة)27(، وهــو أمــر يصعــب إثباتــه ومــن ثــم لا بــد مــن تدخــل الالتــزام قبــل التعاقــدي بالإعــام لتســهيل هــذا 
ــى بطــان العقــد أن يثبــت المســتهلك  ــة الطــرف الضعيــف وهــو المســتهلك إذ يكفــي للتوصــل إل ــم حماي ــات ومــن ث الإثب
شــروط قيــام هــذا الالتــزام وعــدم قيــام التاجــر المحتــرف بتنفيــذه مــع افتــراض علمــه بالمعلومــات الواجــب الإفضــاء بهــا 

وتأثيــر كتمانهــا علــى رضائــه)28(، وعــدم الاعتــداد بنيــة التضليــل كشــرط لعــد الكتمــان تدليســا)29(. 

الفرع الثاني: التعويض

 كمــا تم الإشــارة ســابقاً إن تقريــر البطــان نتيجــة عيــب مــن عيــوب الإرادة كجــزاء للإخــال بالالتــزام قبــل التعاقــدي 
بالإعــام قــد لا يكــون كافيــا لتوفيــر حمايــة فعالــة للمســتهلك إذ أن الإخــال بهــذا الالتــزام قــد لا يترتــب عليــه تعيــب 

إرادة المســتهلك بــل مجــرد إلحــاق ضــرر معــن بــه جــراء عــدم تنفيــذ الالتــزام)30(.

فضــاً عــن أن المســتهلك حتــى لــو توفــرت شــروط الإبطــال لا يطلبــه ويؤثــر الإبقــاء علــى العقــد رغــم حــدوث أضــرار لــه 
كأثــر لخطــأ التاجــر المحتــرف في مخالفــة الالتــزام قبــل التعاقــد بالإعــام.

كذلــك قــد يكــون جــزاء البطــان غيــر متناســب مــع مــا اقترفــه التاجــر مــن خطــأ الأمــر الــذي ينبغــي مواجهتــه بجزاء اشــد 
أو تقريــر جــزاء يعــد مكمــا لــه أي إبطــال العقــد مــع التعويــض، وهنــا لا يكــون أمــام المســتهلك إلا المطالبــة بالتعويــض 
طبقــاً لدعــوى المســؤولية؛ وهــي بطبيعــة الحــال دعــوى المســؤولية التقصيريــة فالألتــزام قبــل التعاقــد بالإعــام في عقــود 
التجــارة الالكترونيــة ليــس التزامــاً عقديــاً مــرده وجــود اتفــاق بــن الطرفــن إذا أنــه يترتــب في ذمــة التاجــر المحتــرف قبــل 
إبــرام العقــد مــن أجــل التوصــل إلــى إبرامــه إبرامــاً صحيحــاً وحيــث لــم يتــم تنظيــم هــذا ألالتــزام باتفــاق الطرفــن حتــى 

لــو كان ســابقاً علــى العقــد المزمــع إبرامــه فــا يمكــن القــول بقيــام المســؤولية العقديــة عــن الإخــال بــه إذ 

تنتفي المسؤولية العقدية في جميع الأحوال التي يتعذر فيها إثبات وجود اتفاق بن الطرفن أيا كانت صيغته)31(.

27( خاطر، نوري حمد، مصدر سابق، ص 29. 

28( الصادق المهدي، نزيه محمد، مصدر سابق، ص 268.

29( جميعي، حسن عبد الباسط، حماية المستهلك، مصدر سابق، ص 25.

30( الصادق المهدي، نزيه محمد، مصدر سابق، ص288.

31( النعيمي، آلاء، مصدر سابق، ص 92.
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والتمســك بأحــكام المســؤولية التقصيريــة يتطلــب مــن المســتهلك أن يثبــت تحقــق أركانهــا، وأول هــذه الأركان هــو الخطــأ 
ولعــل النــص علــى هــذا الالتــزام قانونــا وتحديــد مــا ينبغــي علــى التاجــر المحتــرف تقديمــه مــن معلومــات يســهل عمليــة 
ــب الأمــر  ــى التاجــر الإدلاء بهــا، فــا يتطل ــات ينــص عليهــا المشــرع تعــد مهمــة وينبغــي عل ــة، فــأي بيان ــات المطلوب الإثب
مــن المســتهلك في هــذه الحالــة  إلا أن يثبــت عــدم قيــام التاجــر المحتــرف تقــديم المعلومــات أو تقديمهــا ناقصــة أو 
غيــر صحيحــة ليثبــت عندهــا خطــأ التاجــر المحتــرف، فــإذا أكتملــت أركان المســؤولية بالضــرر والعاقــة الســببية ثبــت 
حــق المســتهلك بالتعويــض وبذلــك يتحقــق الهــدف مــن إلــزام التاجــر المحتــرف بالإعــام قبــل التعاقــد والمتمثــل بحمايــة 

المســتهلك مــن أن يكــون ضحيــة لتفــوق التاجــر المحتــرف عليــه في الخبــرة والعلــم)32(.

الخاتمة

أولًا: النتائج

مــن خــال اســتعراض مــا تضمنتــه التشــريعات التــي اهتمــت بحمايــة المســتهلك الإلكترونــي أنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن 
تطبيــق القواعــد العامــة باســتخاص مــا يمكنــه المســاعدة في توفيــر الحمايــة وذلــك مــن خــال وجــود إمكانيــات تســوق 
جديــدة لــم يكــن يســتطيع الوصــول إليهــا عبــر التعاقــد العــادي وإمكانيــة التجــول في مختلــف المحــات الافتراضيــة وبــكل 

حريــة وســهولة.

مــع ظهــور العقــود الإلكترونيــة وانتشــارها ظهــرت مشــاكل لــم تكــن موجــودة في الســابق وهــي مشــاكل عاديــة وطبيعيــة، 
وأصبــح المســتهلك عرضــة لهــا منهــا مثــا الإعانــات الإلكترونيــة ومــا يصاحبهــا مــن ضغــط، وعــدم إمكانــه المناقشــة 
ــات خاصــة بالمســتهلك  ــق ضمان ــى خل ــه، يعــزز الحاجــة إل ــاب فرصــة مــا تعاقــد علي ــود العقــد، وغي ــة حــول بن الحقيقي

الإلكترونــي، وهــذه الضمانــات التــي تعمــل علــى تشــجيع ثقــة المســتهلك بالتعامــل في نطــاق التجــارة الإلكترونيــة.

الهــدف مــن وجــود الالتــزام بالإعــام قبــل التعاقــد أن نظريــة عيــوب الرضــا ونظريــة ضمــان العيــوب الخفيــة، وكذلــك 
نظريــة ضمــان العــرض والاســتحقاق، التــي قــد لا توفــر للمســتهلك الحمايــة الكافيــة، حيــث يصعــب علــى المســتهلك إثبــات 
ــة التــي  وقوعــه في الغلــط حــول صفــة جوهريــة مــن الشــيء المبيــع في حــن يكفــي المســتهلك لكــي يســتفيد مــن الحماي

يكلفهــا لــه الالتــزام بالإعــام قبــل التعاقــد أن يثبــت أن ثمــة معلومــات جوهريــة متصلــة بالمبيــع ويعلمهــا المــزود.

يترتــب علــى المــزود بيــان شــخصيته حمايــةً للمســتهلك، لأن بيــان شــخصية المــزود للمســتهلك تــؤدي لأن يكــون علــى بينــه 
مــن أمــره، فيتوفــر عنصــر الأمــان في التعاقــد عــن بعــد، بالإضافــة إلــى أهميــة ذلــك في تحديــد مركــز المســتهلك القانونــي، 

ووضــوح التزاماتــه ومــدى إمكانيــة تنفيذهــا.
إن تجريم الإعانات الإلكترونية المظللة فيها جانب من جوانب حماية المستهلك.

  تبــن لنــا مــن أوجــه الحمايــة للمســتهلك علــى الرغــم مــن أن المشــرع الاردنــي أخــذ بخيــار الرؤيــة في القانــون المدنــي إلا 
أنــه قــد لا يوفــر الحمايــة للمســتهلك في التعاقــد عــن بعــد لكونــه لا يطبــق علــى كل انــواع العقــود وإنمــا فقــط العقــود التــي 
تتحمــل الفســخ ولا يــرد علــى اشــياء المعينــة بالــذات، في حــن أن المســتهلك بحاجــة إلــى الحمايــة في كل العقــود بصــرف 

النظــر عــن طبيعــة المعقــود عليــه.

32( النعيمي، آلاء، مصدر سابق، ص 93.
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لــم ينــص المشــرع الأردنــي علــى حــق المســتهلك بالعــدول عــن التعاقــد في العقــود الإلكترونيــة في قانــون المعامــات 
الإلكترونيــة ولا قانــون حمايــة المســتهلك إلا أنــه بالرجــوع إلــى القواعــد العامــة في القانــون المدنــي يمكــن الأخــذ بهــذا 

ــة. ــار الرؤي ــارات وبالأخــص خي ــة الخي ــى نظري الحــق اســتناداً إل

ثانياً: التوصيات

ــق ومحــدد  ــل والكــذب في الإعــان التجــاري بشــكل دقي ــح نــص مفهــوم التظلي ــي بتوضي يوصــي الباحــث المشــرع الأردن
بحيــث يشــمل حــالات الكتمــان والامتنــاع عــن تقــديم المعلومــات الضروريــة التــي كان مــن المفــروض تقديمهــا للمســتهلك، 
واعتبارهــا ســبباً كافيــاً لاعتبــار العقــد موقوفــاً علــى إجــازة دون اشــتراط التغريــر والغــن بــل دون الحاجــة لإثبــات ســوء 
نيــة المعلــن إذ يقتــرح الباحــث النــص التالــي« يعنــي الكــذب الادعــاء أو القــول خافــا للحقيقــة عمــدا بقصــد الخــداع، 
والخــداع هــو القيــام بســلوك ســلبي أو إيجابــي مــن شــأنه إحــداث لبــس في الشــيء، إذ يغطــى الباطــل بثــوب الحقيقــة«.

تعديــل قانــون المعامــات الإلكترونيــة وقانــون حمايــة المســتهلك الأردنــي بحيــث يشــمل حــق المســتهلك بالعــدول عــن العقــد 
والمســاواة بــن المنتجــات والخدمــات وذلــك علــى غــرار النهــج الــذي اتبعــه المشــرع الفرنســي والمصــري وتنظيمــه لحــق 
العــدول تنظيمــاً دقيقــاً ومــن كافــة الجوانــب ويقتــرح الباحــث النــص الآتــي« يحــق المشــتري بإعــادة المنتــج واســترداد ثمنــه 

خــال ســبعة أيــام«

عقــد ورش عمــل ونــدوات متخصصــة حــول التوعيــة المطلوبــة مــن قبــل الإعــام لتمكــن المســتهلك مــن معرفــة نوعيــة 
ــاه الحقيقيــة وحتــى مســاوئه أو بعــض عيوبــه. المنتــج ومزاي

ــة المســتهلك مــع المســتهلك لتعريفــه  ــة حماي ــل جمعي ــة المســتهلك مث ــة المتخصصــة بحماي ــاون الأجهــزة المعني ضــرورة تع
ــة. ــه في هــذه الحال ــة وواجبات ــات التجاري ــة لحــل الخاف بالإجــراءات المتبع


